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 63تسمسل المحاضرة: 

 أنواع العرفأسم المحاضرة: 

إلى عرف عام وعرف خاص، ويمكن يمكن تقسيم العرف من ناحية النشاط الذي يحكمو  
تقسيمو أيضاً من ناحية نطاق تطبيقو إلي عرف شامل وعرف إقميمي وعرف طائفي وعرف 

 ميني.

أما العرف العام فيو قانون عرفي عام من صنع السمطات المكونة لمدولة في مباشرتيا  
ومن ىذا القبيل العرف  لوظائفيا المختمفة، وفي تسييرىا لممرافق العامة وفي علاقتيا مع الأفراد،

الدستوري والعرف الإداري أما العرف الخاص فيو قانون عرفي خاص، من صنع الأفراد أنفسيم 
 في مباشرتيم لمعاملاتيم المدنية والتجارية.

أما العرف الشامل فيو العرف الذي يحكم علاقات الأفراد في الدولة كميا بغض النظر  
التي ينتمي إلييا الفرد، وقد كان العرف في الماضي عرفاً شاملًا عن الإقميم أو الطائفة أو المينة 

 بيذا المعني، فالعرف أسبق في النشأة من التشريع.

ولذلك فان القواعد التي كانت تخاطب الناس كافة كانت بالضرورة قواعد عرفية، وكان  
 يساعد عمى ذلك ضآلة حجم الدولة وقمة عدد سكانيا.

أما في الدولة الحديثة كتمك التي نعيش فييا فإنو من الصعب تصور نشأة عرف شامل  
يحكم سموك المواطنين جميعاً لأن العرف يبدأ بسموك فرد واحد أو مجموعة من الأفراد ثم يتواتر 
بطريق المحاكاة والتقميد، ومن الصعب تصور انضمام معظم الناس الذين يعيشون حياة مستقمة 

واسعة إلى السموك الذي بدأه واحد أو مجموعة صغيرة منيم. ولذلك فان العرف  في مجتمعات



بحكم كيفية تكوينو ترك الميدان لمتشريع، لوضع القواعد القانونية الشاممة التي تخاطب المواطنين 
كافة، وقد حدث تراجع العرف أمام التشريع في كل المجتمعات الحديثة بما في ذلك المجتمعات 

 ت بأن قانونيا ذا طابع عرفي مثل إنجمترا أو الولايات المتحدة.التي اشتير 

ومع ذلك فميس من المستحيل أن ينشأ عرف شامل بالمعني السابق ذكره، وان كانت  
المجتمعات الأكثر ملاءمة لنشأة العرف ىي المجتمعات الصغيرة المغمقة كالطوائف والمين 

 والأقاليم.

تمعات يستمد اسمو منيا فيو إما عرف طائفي خاص والعرف الذي ينشأ داخل ىذه المج 
بطائفة معينة كالتجار، أو عرف ميني خاص بمينية معينة كالمحاماة، أو عرف إقميمي خاص 
بإقميم معين كمدينة الإسكندرية....إلخ، والمجتمعات الصغيرة المغمقة عمي نفسيا في مواجية 

نصرية المادي والمعنوي عمي السواء. بل إن التأثيرات الخارجية، ىي أصمح بيئة لنشأة العرف بع
العنصر المعنوي الذي يجعل من الاعتياد المادي قانوناً ممزماً يحتاج أكثر من العنصر المادي 
إلى جماعة متناسقة فيما بينيا، قادرة بحكم ىذا التناسق عمى تكوين عقيدة واحدة حول الطبيعة 

أىمية التشريع عمى العرف في العصر الحديث، الإلزامية لمسموك المعتاد. ويلاحظ أن زيادة 
 تتصل فقط بنطاق تطبيق كل منيما، وليس بالقوة الممزمة لأي منيما.

 

 


